
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    ظاهر المصنف أن الموازية تقول له الرد بعد الحلبة الثالثة ولو حصل له الاختبار

بالثانية وليس كذلك إذ لو صرحت بذلك لما تأتى قوله وفي كونه خلافا أو وفاقا تأويلان

فالمراد أن في الموازية أن يردها بعد الثالثة بقطع النظر عن القيد السابق وهو حصول

الاختبار بالثانية فرع لو اشترى ثورا للحرث فحرث به أول يوم فرقد فلم يرده ثم حرث به

ثاني يوم فرقد فليس الحرث ثاني يوم رضا لأن له أن يدعي الاختبار كما ذكره الوانوغي أخذا

من قول المدونة في هذه المسألة فإن حصل الاختبار بالثانية فهو أي حلبها ثالثا رضا قوله

ولو حلبت مرارا أي ولو حلبها أهله وهو غائب مرارا قوله لأن الغلة فيه أي في زمن الخصام

قوله أي من الرد بالعيب أي وأما الاستحقاق فلا يمنع من الرد به بيع الحاكم ولا الوارث ولو

بينا أنه إرث قوله لقضاء دين أو تنفيذ وصية أي وأما بيع الوارث لأجل القسم بينهم فظاهر

المصنف أنه كذلك مانع من الرد وهو قول عياض وظاهر الشارح أنه ليس بيع براءة وللمشتري

الرد وهو قول الباجي وهو الظاهر كما في شب ا ه عدوي قوله فلا يشترط فيه ذلك وحينئذ

فبيعه بيع براءة مطلقا بين أو لم يبين وما قاله الشارح تبع فيه عج والصواب أن قول

المصنف بين أنه إرث راجع لكل من الوارث والحاكم فإن بينا كان بيعهما للرقيق بيع براءة

وإن لم يبينا كان المشتري بالخيار بين أن يرد أو يتماسك كما في طفى ا ه عدوي قوله لم

يكن بيع براءة أي فللمشتري رده بالعيب عليه قوله إلا أن يعلم الخ أي فالمدار على علم

المشتري أن ذلك البائع وارث سواء كان بإعلام الوارث نفسه أو غيره فإن لم يعلم خير ويمكن

أن يقال أن قول المصنف بين أنه إرث ليس مقصدوا لخصوصه بل هو كناية عن علم المشتري أن

البائع وارث كذا قرر شيخنا قوله ثم محل كون بيع الحاكم والوارث مانعا من الرد أي بشرطه

وقوله إن لم يعلم الخ إن انتفى علم كل منهما بالعيب المصاحب لكتمانه وانتفى علم المدين

له أي والحال أنه لم يعلم به الحاكم قوله وإلا فلا أي وإلا بأن علم به كل من الحاكم

والوارث وكتمه أو علم به المدين وحده فلا يكون مانعا من الرد بالعيب لأن كتمه تدليس قوله

وخير الخ يعني أن من اشترى رقيقا من آخر ظن أنه غير الوارث والحاكم ثم تبين أنه أحدهما

وأولى لو اعتقد أنه غيرهما ثم تبين أنه أحدهما فإنه يخير بين الإجازة والرد ولو لم يطلع

على عيب وتنفعه دعوى جهله قوله ظنه الخ الأولى أن يقول جهلهما ليشمل ما إذا ظنه غيرهما

أو لم يظن شيئا انظر بن والحاصل أنه يخبر إن ظن أن البائع غيرهما أو جزم بأنه غيرهما

فتبين أنه واحد منهما أو لم يظن شيئا فتبين أنه واحد منهما وأما إذا ظن حين البيع أنه

أحدهما أو جزم بذلك فظهر أنه كذلك فلا رد له قوله وتنفعه دعوى جهله أي بأن قال ليس عندي



علم أن البائع وارث أو حاكم خلافا لابن حبيب القائل ليس له الرد لأن الجهل في متعلق

الأحكام لا يمنع من توجه الحكم ابن عبد السلام وهو أقرب قوله واعترض الخ لا يخفى عليك أنه

لا ورود لهذا السؤال لما مر أن المدار على حصول العلم للمشتري وأنه يخير عند نفي العلم

قوله من أن شرطه أي شرط كون بيعه بيع براءة قوله وإلا فلا رد له أي وإلا بان ظنه وارثا

فلا رد له والحاصل أنه إن بين أنه إرث فلا رد وإن لم يبين أنه إرث فإن ظنه المشتري غير

وارث خير وإن ظنه وارثا فلا رد مثل ما إذا بين أنه إرث فقول المصنف وخير مشتر ظنه

غيرهما راجع لمفهوم قوله أن بين أنه إرث فالسائل نظر لرجوعه للمنطوق والمجيب نظر

لرجوعه للمفهوم وبعد هذا كله فالأولى حذف هذا الاعتراض وجوابه كما في بن وحاشية شيخنا

وذلك لأن الشارح بناه على ما قاله سابقا من أن القيد وهو قوله إن بين أنه إرث خاص

بالوارث وأن المراد حقيقة التبيين وعلى ما علمت من أن الصواب أنه كناية عن العلم وهو

مشترك بين الوارث والحاكم ليكون قول المصنف وخير مشتر الخ مفهوم القيد فيهما ولا ورود

لهذا
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